
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وأما اشتراط أن يكون الحالفون من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل فوجهه أن مناط

القسامة التهمة ولا تهمة على من لم يحضر وقت القتل .

 وأما اشتراط كونهم أحرارا فوجهه أنهم يدفعون عن أنفسهم باليمين لزوم الدية ولا يلزم

العبيد من ذلك شيء فلا يمين عليهم .

 وهكذا اشتراط كونهم ذكورا لأن التهمة لا تتعلق بالنساء وأما استثناء المريض والمدنف

فوجهه أن التهمة غير متعلقة به فهو كمن لم يحضر .

 قوله يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله .

 اقول قد ثبت في صحيح البخاري في قسامة أبي طالب التي أقرها الشرع بلفظ وإن شئت حلف

خمسون من قومك بأنك لم تقتله فهذا يدل على أنه لا بد أن يحلف الخمسون على أن المعين لم

يقتله أو على أنهم لا يعلمون له قاتلا حيث لم يكن معينا وهذا من جملة ما ورد خاصا

بالقسامة فإن اليمين على أن المعين لم يقتله وبعد وقوع الدعوى عليه لا يكون إلا باعتبار

الرجوع إلى الأصل وهو عدم صدور الفعل من المدعي عليه وفيه ما فيه .

 قوله ويحبس الناكل حتى يحلف .

 أقول قد قدمنا أن إيجاب اليمين عليهم لأجل إسقاط الدية على ما قررناه من أنه لا دية

عليهم بعد حلفهم فمن نكل منهم خوطب بتسليم نصيبه من الدية كما يخاطب من نكل عن اليمين

في سائر الحقوق ولا وجه للحبس لأنه قد يكون فيه إكراه عن اليمين الفاجرة .

 قوله ويكرر على من شاء إن نقصوا .

   أقول قد تقرر أن أيمان القسامة خمسون فحيث لا يتم إلا بالتكرار على بعض من
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